
 الخرطوم – طغت الأبعاد الأمنية على 
زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان، إلى 
أســـمرا، الاثنـــين، لوقف توترات شـــرق 
الســـودان عقب حدوث اشـــتباكات قبلية 

استمرت أكثر من أسبوعين.
وكشـــفت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
أن لدى الخرطـــوم معلومات حول وجود 
تحركات قادها محســـوبون علـــى قبيلة 
البني عامر، ومعهم منتمون إلى الحركة 
الإســـلامية فـــي الســـودان التـــي لديها 
ديناميكية على الحدود المشـــتركة، تسهم 

في إشعال النيران.
وأكـــدت وجود توافق كبير لتشـــكيل 
لجان أمنية من الجانبين لضبط الحدود، 
لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من المشاورات، 
بشـــأن طبيعتها وأماكن انتشـــارها، لمنع 
اندلاع معارك مع القبائـــل المتواجدة في 
المنطقة، وهو ما يفسر استمرار الزيارات 
المتبادلـــة بين المســـؤولين فـــي البلدين، 
للتوافق حول المرتكزات الأمنية الصائبة.
وأعلنـــت الأجهـــزة الأمنيـــة المحلية، 
الأحد، عـــودة الأوضـــاع إلـــى طبيعتها 
فـــي كســـلا، وانتهـــاء مظاهـــر الجريمة 
والانفـــلات، غيـــر أن الحكومـــة المركزية 
تخشـــى أن تواجـــه صعوبـــات جمة في 
الســـيطرة عليهـــا تماما في المســـتقبل، 
وهـــو ما يتطلب تنســـيقا أمنيّا دقيقا مع 
إريتريا، لمنع تســـرب عناصـــر منها قيل 

إنهـــا تعمل على تغذية الصراع. وتحاول 
الســـلطة الحاكمة في الخرطوم استثمار 
علاقتها الجيدة بالنظام الإريتري، لضبط 
الوضع شـــرق الســـودان في ظل شكوك 
بوجـــود أطـــراف تحـــاول إبقاء الشـــرق 

منطقة صراع لا تعاون بين البلدين.
ويـــرى مراقبـــون أن وجـــود مديـــر 
جهـــاز الأمن والمخابـــرات العامة، اللواء 
جمـــال عبدالمجيـــد وكذلك رئيـــس هيئة 
الاســـتخبارات العســـكرية، اللواء ياسر 
محمـــد عثمـــان، ضمـــن الوفـــد المرافـــق 
للبرهان، يؤكد غلبـــة التفاهمات الأمنية 

حـــول  التوافـــق  مســـتوى  وارتفـــاع 
بضبـــط  المتعلقـــة  خاصـــة  تفاصيلهـــا، 
الحـــدود التي تشـــهد حراكا نشـــطاً من 
جانـــب قبيلة البنـــي عامر التـــي يتوزع 

مواطنوها بين إريتريا وشرق السودان.
وتعـــد زيـــارة البرهان إلـــى إريتريا 
الثانيـــة لـــه منـــذ الإطاحة بنظـــام عمر 
البشـــير، بينما زار أفورقي الخرطوم في 
يونيو الماضي، وأجرى مباحثات مطولة 

شملت نواحي أمنية وسياسية.
واتفق البرهـــان وأفورقي، في زيارة 
ســـابقة أدّاها الأول إلى أسمرا، على فتح 

الحدود بـــين البلدين بعـــد إغلاقها لعام 
ونصف العـــام في أواخر عهد البشـــير، 

واتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمينها.
وقالـــت أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم، تماضـــر الطيـــب، 
إن جزءا من الصـــراع الدائر  لـ“العـــرب“ 
في شـــرق الســـودان يرتبـــط بالعلاقات 
المتداخلة بين القبائل، فقبيلة البني عامر 
تنحـــدر من إريتريـــا، قبل أن تســـتوطن 
فـــي الســـودان، بينما تعد قبيلـــة النوبة 
المتخاصمـــة معهـــا ســـودانية الأصـــل، 
وتظهـــر تلـــك النعـــرات وقـــت احتـــدام 

الاشتباكات.
وأحـــد أوجه الاعتـــراض على تعيين 
والي كسلا الجديد (صالح محمد صالح) 
هـــو أن جذوره إريتريـــة، غير أن تماضر 
الطيـــب لا ترى أن إريتريا يمكن أن تلعب 
دورا فاعـــلا فـــي إنهـــاء أزمات الشـــرق، 
المرتبطـــة بقضايا داخليـــة، وتحتاج إلى 
جهود مضنية، وســـوف يظل دور أسمرا 
قاصرا على الجوانب الأمنية في مســـألة 

ضبط الحدود.
وتتزايـــد أهميـــة الـــدور الإريتـــري 
حال اندلاع مناوشـــات حدوديـــة، وقيام 
الســـلطات الأمنيـــة فـــي أســـمرا بمنـــع 
مجموعـــات قبليـــة من دخـــول الأراضي 
السودانية، وعدم صب الزيت على النار، 

بما يضاعف توتر الأوضاع في كسلا.
فـــي  الانتقاليـــة  الســـلطة  وتســـعى 

الســـودان إلـــى تأمين الحـــدود بالتفاهم 
مع القيادة الإريتريـــة، ومحاولة تطويق 
عوامل التوتر كمقدمة لحصار التحركات 

القبلية في الداخل.
وتؤمـــن بأنه كلما قطعـــت الإمدادات 
التي تصل إلى هـــذه القبائل من الخارج 
نجحت في فرض الأمن في شـــرق البلاد، 
الذي يعاني من تدخـــلات تقوم بها قوى 
إقليمية على غرار تركيا وقطر للســـيطرة 
على الموانئ المطلة على البحر الأحمر في 

تلك المنطقة.

عينيـــه  نصـــب  الســـودان  ويضـــع 
ضـــرورة توفيـــر شـــبكة أمان مـــع دول 
الجـــوار المتاخمـــة لحـــدوده الأربعة، من 
الشمال والجنوب والشرق والغرب، وسد 
المنافـــذ أمام أي تدخل خارجي يتســـرب 
نحو أقاليم الهامش، وهو ما انعكس في 
تغليب الحوار والدبلوماســـية والتعاون 
الاقتصـــادي والأمني مـــع كل من إثيوبيا 

ومصر وتشاد وإريتريا وغيرها.
وتعتقد دوائر في الخرطوم أن تنويع 
علاقـــات الخرطوم الخارجيـــة يصب في 

صالـــح تثبيـــت أركان الســـلام المطلوب 
تحقيقه ســـريعا فـــي كل أقاليـــم البلاد، 
في ظـــل التداخل القوي بين قادة حركات 
مســـلحة وجهـــات إقليمية شـــكلت دعماً 

لتصوراتها في السابق.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  وأوضح 
بجامعـــة أفريقيا العالميـــة في الخرطوم، 
محمـــد خليفـــة صديـــق، أن الخرطـــوم 
تريد تثبيت الهدوء في شـــرق الســـودان 
تحديـــدا، لأن الأوضاع يمكـــن أن تنفلت 
من عقالها، وتتدحرج فـــي إقليم ينطوي 
علـــى كل مكونات الاضطـــراب التقليدي، 
حيث تتداخل فيه عوامل قبلية مع أخرى 

سياسية تصعّب مهمةَ السيطرة عليه.
وأضاف صديق لـ“العرب“ أن السلطة 
الانتقاليـــة تعمـــل علـــى إبعـــاد الأدوار 
الأمنية الداعمة لقبائل شـــرق الســـودان 
عقـــب الحديث عـــن محاولات يقـــوم بها 
البعض للدفع نحو زيادة تأزيم الأوضاع، 
خوفا من انتقال عدواها إلى أقاليم تفتقر 

للحد الكبير من التماسك.
ولم يستبعد صديق أن يلجأ البرهان 
إلى اللعـــب بورقة إغلاق الحدود مجددا، 
إذا اســـتمر العبـــث القادم مـــن الخارج 
بأمن شـــرق الســـودان، وإريتريا بدورها 
يمكـــن أن تتضـــرر عنـــد حـــدوث تدهور 
كبير، وستلحق بها تداعيات سلبية وقت 
وقوع اشتباكات واسعة، ومِن مصلحتها 

التكاتف لوأد الفتنة مبكرا.

 مقديشــو – يشـــعر مراقبون للشـــأن 
السياسي الصومالي بالقلق حيال مآلات 
الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، 
إذ لا يزال المشـــهد السياسي ضبابيا في 
مـــا يتعلـــق بالآليـــة التي ســـتجرى بها 
الانتخابات، وســـط ســـجال دائـــر يزداد 
ســـخونة بين الحكومـــة والمعارضة وبين 
الأقاليم التي تعد عنصرا مهما في معادلة 

بسط الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
وهنـــاك قضايا محـــل خلافات عميقة 
في مواقـــف الولايـــات الإقليمية الخمس 
وهي جوبالاند وجنـــوب غرب الصومال 
وهيرشـــبيلي وجلمـــدغ بونت لاند، حيث 
يتركـــز التبايـــن فـــي الرؤى علـــى ثلاث 
مســـائل أساســـية تتعلق بـــدور اللجنة 
الوطنية المســـتقلة للانتخابات والدوائر 

الانتخابية ودور الأحزاب السياسية.
ويعتقـــد مركز مقديشـــو للدراســـات 
الاســـتراتيجية أنه يبـــدو للوهلة الأولى 
أن الرؤى غير متطابقة بخصوص طريقة 
إجراء الانتخابات، لكن التحركات المعلنة 
تشي عكس ذلك تماما، وتؤكد على وجود 
تطابق كامـــل في المواقف بـــين الولايات 
الإقليمية حيال معظم المســـائل والقضايا 

العالقة.

وقـــال محمـــود علـــي نـــور الباحث 
السياســـي الصومالـــي إن الخـــلاف بين 
الأحزاب السياســـية في الأقاليم يقتصر 
على كيفيـــة إدارة المشـــهد برمته، وكذلك 
لغـــة التخاطـــب مع الحكومـــة الاتحادية 
مـــن حيـــث الشـــدة والمرونـــة فبعضهـــا 
يفضـــل مجاملة الرئيس محمـــد عبدالله 
فرماجو والحكومة الاتحادية اتقاء ردود 

أفعالهما.

انتخابات شعبية

قانـــون  فرماجـــو،  توقيـــع  مهـــد 
الانتخابات الجديد المسمى ”صوت واحد 
لشـــخص واحد“ بعد تمريره في البرلمان، 
الطريـــق لتنظيـــم أول انتخابات برلمانية 
منذ  عبـــر ”الاقتراع الشـــعبي المباشـــر“ 
عقـــود، بدلا من نظام المحاصصة القبلية. 
ووفـــق القانـــون الجديـــد، فـــإن أعضاء 
البرلمـــان يجـــري انتخابهم عبـــر اقتراع 

شعبي مباشـــر، في حين ينتخب أعضاء 
البرلمان رئيس البلاد وفقا للدستور.

وبذلك يطوي نظام المحاصصة القبلية 
المعمـــول به حاليـــا، والقائم علـــى توزيع 
مقاعد البرلمان علـــى القبائل بنظام الكوتة 
وتختـــار كل قبيلة من يمثلهـــا، ثم ينتخب 

البرلمان رئيس البلاد.
وإقـــراره،  القانـــون  تمريـــر  ورغـــم 
وتصريحـــات المســـؤولين الحكوميين بين 
الحين والآخر حـــول الإصرار على تطبيقه 
في الســـباق المرتقب، لكـــن المعطيات على 
الأرض، وفـــق مراقبـــين، تثيـــر العديد من 
إمكانيـــة  حـــول  والتســـاؤلات  الشـــكوك 

التطبيق بالفعل.
ولكــــن حتــــى الآن لم يتم الشــــروع في 
إجراء تعداد سكاني ولا تسجيل للناخبين، 
ولا تقسيم للدوائر، كما أن الوضع الأمني 
غير مســــتقر حيث لا يزال البلد يئن تحت 

هجمات حركة الشباب المتطرفة.
وتلك الشكوك والتساؤلات، يصاحبها 
طرح ســــيناريوهات لســــباق الانتخابات، 
يتمحور الأول حــــول القدرة على إجرائها 
فــــي موعدهــــا وفــــق القانــــون الجديد مع 
الشــــروع فــــي الإعــــداد لها خــــلال الفترة 
المقبلــــة. أما الثاني فهو التمديد للســــلطة 
الحالية التشريعية والتنفيذية لمدة عامين 
أو أكثــــر لحين الإعداد، والاثنان ترفضهما 

وتخشاهما المعارضة.
ويتعلــــق الســــيناريو الثالــــث بإجراء 
الانتخابات وفق نظام المحاصصة القبلية 
المعمول به منذ سنوات وقبل إقرار القانون 
الجديد، وهو مقترح مرفوض من الحكومة 
الاتحاديــــة وكذلك مــــن المجتمــــع الدولي، 
وأيضــــا مــــن طيف واســــع مــــن المراقبين 
الصوماليين الذين يرونه لا يحقق العدالة 

كما أنه يهمش قبائل لصالح أخرى.
ويؤكد برلمانيون أن الحكومة تســــعى 
إلــــى عقد انتخابات شــــعبية عبر الاقتراع 
المباشــــر لا يتم إقصاء أحد فيها وموقفها 
هــــذا قانونــــي ويتســــق مع مســــار قانون 
الانتخابــــات الــــذي صادق عليــــه الرئيس 
والبرلمان بمجلســــيه (الشعب والشيوخ)، 
حيــــث أنــــه مــــن غيــــر القانونــــي تنظيم 
انتخابــــات غير مباشــــرة عبر المحاصصة 
القبليــــة، في ظل تمســــك الحكومة ولجنة 
الانتخابات المســــتقلة بإجراء السباق عبر 

الاقتراع المباشر وفق القانون الجديد.
وهذا الأمــــر يقطع مع الرأي الســــائد 
بأن هنــــاك محاصصة حزبية هــــذه المرة، 
فقد كانت الحكومة الســــابقة مجبرة على 
إجــــراء انتخابــــات غيــــر مباشــــرة لغياب 
قانــــون انتخابات متفق عليــــه يحدد آلية 
الانتخابــــات فــــي البلاد، عكــــس الحكومة 

الحاليــــة التــــي أمامها قانــــون انتخابات 
يحدد مسار ونوعية الانتخابات المزمعة.

وفــــي وقت ســــابق مــــن هــــذا العام، 
أكــــد الرئيــــس الصومالــــي، فــــي كلمتــــه 
بافتتاح الدورة الســــابعة للبرلمان، إجراء 
الانتخابــــات المقبلــــة في موعدهــــا، وقال 
إن ”الشــــعب هو الفيصل في الانتخابات 

ليختار من يجلس في الكرسي“.

مواقف متناقضة

غير أن هذا التأكيــــد لم يبدد مخاوف 
أحــــزاب المعارضــــة مــــن ســــعي الحكومة 
إلى التمديــــد لفترة ولايــــة ثانية، في ظل 
إصرارهــــا علــــى آلية انتخابات شــــعبية، 
ظلــــت المعارضــــة تعارضها بشــــدة نظرا 
لعــــدم توفر الوقت الكافــــي للإعداد، وعدم 
وجود الوضع الأمني المناسب لذلك، وفق 

تصريحات سابقة لقيادات بالمعارضة.
والصورة الأولية للمشــــهد السياسي 
فــــي الصومال تظهر بوضوح أن رؤســــاء 
الولايات الإقليمية الثلاث جلمدغ وجنوب 
غرب الصومال وهيرشــــبيلي لا يمانعون 
المشــــاركة فــــي مؤتمــــر جديــــد يعقد في 
مقديشــــو للبحث من جديــــد في مصير 
الانتخابات ولا يهمهم ســــوى من يدخل 

فــــي البرلمــــان المقبــــل لضمان اســــتمرار 
حكمهــــم في المرحلة ما بعــــد الانتخابات. 

ويعد موقــــف ولاية جنوب غرب الصومال 
تجاه هذه النقاط المذكورة سابقا من أكثر 
مواقف الولايات الإقليمية ليونة ومرونة، 
وأن رؤيتهــــا أقــــرب إلى رؤيــــة الحكومة 
الاتحادية، خصوصا فــــي ما يتعلق بدور 
اللجنــــة الوطنيــــة المســــتقلة للانتخابات 
وأنهــــا لا تمانع أن تتولــــى إدارة العملية 
الانتخابيــــة لكنها ترفض، رغــــم توقيعها 
على اتفاقية طوسمريب 3، قطعيا أن تتعدد 

الدوائر الانتخابية وتدعو 
لإجــــراء انتخابــــات في 

دائرة واحدة. وكذلك 
لا تفضل أن تجرى 

الانتخابات على أساس 
الأحزاب السياسية. 

وعلى النقيض 
من 
ذلك 

ترفـــض ولايتا بونـــت لانـــد وجوبالاند 
سياســـات الحكومـــة الاتحاديـــة تجـــاه 
الانتخابات، خاصة فـــي ما يتعلق بدور 
اللجنة المســـتقلة للانتخابات والأحزاب 

السياسية.
ولدى السياسيين في هاتين الولايتين 
تبريرات، قد لا تكون مقنعة، فهم يصرون 
على أن يكون النموذج الانتخابي شبيها 
لنموذج انتخابات عام 2016 وأن ينحصر 
التغيير فقط فـــي عدد المندوبين القبليين 

الذين ينتخبون أعضاء البرلمان.
ويرى الباحث الصومالي علي نور 
أن الموقف المتشـــدد لهذه الولاية مبني 
على عـــدة نقـــاط جوهريـــة تتمثل في 
تعزيـــز مكانتها وموقعها في المشـــهد 
السياســـي الصومالي وإظهار نفســـها 
طرفا قويا وقادرا على توجيه 
المشهد السياسي ورقما 
صعبا لا يمكن الاستهانة 
به في أي حال من 
الأحوال.
وأوضح نور أن 
النقطة الثانية، 
التي تبرر بها 
الولاية رؤيتها 
لهذه القضية، 
حيث باتت محل 
خلاف عميق 

علـــى ما يبدو، هو تحقيـــق قدر كبير من 
مصالحهـــا لـــدى الحكومـــة الاتحاديـــة 
ولاســـيما في مـــا يتعلق بالدعـــم المالي، 

وعلاقاتها مع الخارج.

ويتلخص السبب الثالث في رفضها 
تحقيق أي إنجاز للرئيس فرماجو الذي 
بـــات بأمسّ الحاجة إلى الانتصار في ما 
يخص تعزيـــز الديمقراطية وهو يراهن 
على وضع نظام جديد للانتخابات يعزز 
حظوظه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وبينمــــا لا ترغــــب ولاية هيرشــــبيلي 
بإثــــارة غضــــب الحكومــــة الاتحادية في 
هذا المســــار، تتســــم مواقف ولاية جلمدغ 
بالغمــــوض لأن رئيســــها أحمــــد قورقور 
يريد أن يمســــك العصا من الوســــط وأنه 
واثق من نفسه ولا تواجه إدارته أي خطر 
على الأقل في الوقت الحالي بعد أن شكل 

حكومة تضم جميع الأطراف السياسية.

يمكن أن يلجأ البرهان 

إلى إغلاق الحدود مع 

إريتريا مجددا

محمد خليفة صديق

في العمق
الثلاثاء 2020/09/08
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البرهان يراهن على أسمرا في ضبط الحدود

الانتخابات قد تغير تموضع الكراسي

الانتخابات المرتقبة في الصومال.. خلل الأولويات بين الأقاليم

الحدود المنفلتة معضلة تستنزف السودان وتقلق إريتريا

سيناريوهات نظام المحاصصة القبلية أو الاقتراع المباشر أو التأجيل تسيطر على المشهد

يقود خلل الأولويات بالنسبة للأقاليم الصومالية في كيفية إجراء الانتخابات 
المزمعة بعد ثلاثة أشــــــهر من الآن، إلى الكثير من السيناريوهات المحتملة، 
التي قد تجعل الدولة التي تعاني من ويلات الإرهاب تدور في حلقة مفرغة 
قد لا تتمكن من إرضاء كافة الأطياف السياسية، ولاسيما المخاوف من عدم 
إجرائها في موعدها رغم وجــــــود قانون انتخابي جديد يتوقع مراقبون أن 

يؤسس إلى عدالة سياسية في بلد الكلمة الفصل فيه للقبائل.

التباين في الرؤى يتركز على 

ثلاثة مسائل تتعلق بدور 

اللجنة المستقلة للانتخابات 

والدوائر الانتخابية ودور 

الأحزاب

الخلاف بين الأحزاب 

يتعلق بإدارة الحكومة 

الاتحادية

محمد علي نور

. الكرسي ي

ة

كيــــد لم يبدد مخاوف 
مــــن ســــعي الحكومة
ولايــــة ثانية، في ظل 
انتخابات شــــعبية،  ة
عارضها بشــــدة نظرا 
كافــــي للإعداد، وعدم 
ي المناسب لذلك، وفق 

يادات بالمعارضة.
ة للمشــــهد السياسي 
ر بوضوح أن رؤســــاء 
وجنوب  ثلاث جلمدغ
رشــــبيلي لا يمانعون 
تمــــر جديــــد يعقد في 
ن جديــــد في مصير
ســــوى من يدخل هم

لضمان اســــتمرار  ل
ما بعــــد الانتخابات. 

الانتخابيــــة لكنها ترفض، رغــــم توقيعها 
3على اتفاقية طوسمريب3، قطعيا أن تتعدد 

الدوائر الانتخابية وتدعو 
لإجــــراء انتخابــــات في 
دائرة واحدة. وكذلك
لا تفضل أن تجرى

الانتخابات على أساس
الأحزاب السياسية. 
وعلى النقيض

من
ذلك 

على أن يكون النموذج الانتخابي شبيها
2016 وأن ينحصر 6لنموذج انتخابات عام
التغيير فقط فـــي عدد المندوبين القبليين

الذين ينتخبون أعضاء البرلمان.
ويرى الباحث الصومالي علي نور
أن الموقف المتشـــدد لهذه الولاية مبني
على عـــدة نقـــاط جوهريـــة تتمثل في
تعزيـــز مكانتها وموقعها في المشـــهد
السياســـي الصومالي وإظهار نفســـها
طرفا قويا وقادرا على توجيه
المشهد السياسي ورقما
صعبا لا يمكن الاستهانة
به في أي حال من
الأحوال.
وأوضح نور أن
النقطة الثانية،
التي تبرر بها
الولاية رؤيتها
لهذه القضية،
حيث باتت محل
خلاف عميق

و
تحق
بـــات
يخص
على
حظو
و
بإثـــ
هذا
بالغ
يريد
واثق
على
حكو


